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موجز تنفيذي1

		  ذي ي ف ن ز ت وج م

		  ي م ال ع د ال ي ع ص ى ال ل ي ع ل ك اد ال ص ت طور الاق اق ت آف

		   مع انحسار المعوقات الناشئة عن الأزمة المالية العالمية، فقد غدا

ي تعرقل التنمية
 لدى مقرري السياسات مجال أرحب لمعالجة ألمسائل الأطول أجلا ال�ت

المستدامة

ة  ي عالم ة ال ي ال نطاق، بدءا من الأزمة الم واسعة ال ة ال ي ب سل ة والصدمات ال ةٌ من الأزمات الاقتصادي سل عقدَ الماضي سل تخلل ال
لسلع  ة ل ي عالم نظيم الأسعار ال لفترة 2010-2012، وإعادة ت ة ل ي ة الأوروب ادي سي ديون ال ها أزمة ال ت ل لفترة 2008-2009، ت ل
عالمي  إن الاقتصاد ال يل مستمرة في التراجع، ف رافقها من عراق لفترة 2014-2016. وحيث أن تلك الأزمات وما ي ة ل الأساسي
ة  عاد الاقتصادي يق الأب تقدم صوب تحق عرقل ال ة الأجل ت ل اسات نحو مسائل طوي سي ه ال وجي يحا مجالا أفسح لإعادة ت عزز، مت ت ي

دامة. ة المست مي ن ت ل ة ل ي ئ ي ب ة وال والاجتماعي

ة، ما يمثل تسارعا كبيرا، مقابل نمو لا  ائ عالمي 3.0 في الم نمو الاقتصادي ال لغ معدل ال ب ر أن ي قدَّ وفي عام ٢٠١٧، يُ
واصل مؤشرات أسواق  ل منذ عام ٢٠١١. وتُ عالمي يسجَّ نمو ال ل ة في عام ٢٠١٦، وهو أعلى معدل ل ائ ه 2.4 في الم تجاوز معدل ي

ة  عالم نموا أقوى في عام ٢٠١٧ مقارن لدان ال ثي عدد ب ل قارب ث لدان، حيث سجّل ما ي ب فة واسعة من ال ها في طائ ن العمل تحسّ
ة في عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩. ائ ا عند 3.0 في الم ت اب نمو ث وقع أن يظل معدل ال ت ه يُ إن عالمي، ف د ال ي ة. وعلى الصع ة الماضي سن ال ب

		  ن  إن تحسن أداء النشاط الاقتصادي لم يتم تقاسمه بالتساوي فيما ب�ي

جميع البلدان والمناطق

عديد من الاقتصادات المتقدمة، على  يق نموٍّ أقوى في ال غالب، من تحق بع، في ال ن عالمي ي اتج الإجمالي ال ن تسارع الأخير في نمو ال إن ال
ة في كل من  نات الدوري تحسي عالم. كما أن ال ة في ال يكي ام ن اطق دي ن ر الم زالان يمثلان أكث وبها لا ي ا وجن رغم من أن شرق آسي ال

فاع معدل  ة ركود، تشكّل ما یقرب من ثلث ارت ا، وهي اقتصادات تخرج من حال يجيري تين، والبرازيل، ون روسي، والأرجن الاتحاد ال
تساوي بين  ال زال غير موزعة ب ة التي سُجلت مؤخرا لا ت عالمي بین عامي 2016 و 2017. ولكن المكاسب الاقتصادي نمو ال ال

ة لكثير  زال الآفاق الاقتصادي د. ولا ت عادة معدل نمو جي عالم است م على أجزاء كثيرة من ال تحت زال ي اطق، ولا ي لدان والمن ب ع ال جمي
عتمد  لدان التي ت ب تحديات، مما يؤكد الضعف إزاء دورات الازدهار والكساد في ال ال ة ب ة محفوف سلع الأساسي من مصدّري ال

عالمي على المدى الأطول  إن إمكانات الاقتصاد ال ة. وعلاوة على ذلك، ف ي ع ي طب مادا مفرطا على عدد صغير من الموارد ال اعت
ة. ي عالم ة ال ي ال ة التي أعقبت الأزمة الم اجي ت ثمار وانخفاض نمو الإن فترة المديدة من ضعف الاست عاني من تشوّه جرّاء ال ت



2 ي العالم  
الحالة والتوقعات الاقتصادية �ف

		   لقد تحسنت ظروف الاستثمار، إلا أن ارتفاع مستوى عدم التيقن
ي مجال السياسات وارتفاع مستويات الديون قد يحولان دون تحقيق انتعاش قوي

 �ف
للاستثمار على نطاق أوسع

تعاش في  ة، وانخفاض هشاشة القطاع المصرفي، والان ي ال ات الم ب قل ت ثمار عموما، بفضل انخفاض ال لقد تحسنت ظروف الاست
تمويل منخفضة عموما،  يف ال زال تكال ة أقوى للاقتصاد الكلي. ولا ت ي وقعات عالم ة، وبفضل ت سلع الأساسي بعض قطاعات ال

فائدة. وذلك ما  أسعار ال قة ب عل ت ة، مما يعكس انخفاضا في الأخطار الم اشئ ن عديد من الأسواق ال فوارق في ال وقد تقلصت ال
تمان في كل من  ز نمو الائ عزي ادة الإقراض عبر الحدود، وت ة، بما في ذلك زي اشئ ن فاع تدفقات رأس المال إلى الأسواق ال دعم ارت

ة على حد سواء. ي ام ن الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات ال

لغ إجمالي تكوين  تِج في بعض الاقتصادات الكبيرة. وب ن مار الم ث واضع في الاست عاش مت ت يق ان وقد دعم تحسن الظروف تحق
عالمي في عام 2017. وهذا التحسن إنما هو  نشاط الاقتصادي ال ة من تسارع ال ائ ه نحو 60 في الم ت سب ة ما ن ت اب ث رؤوس الأموال ال
ة من ضعف  عد فترة مطول ثمار، وب ائي في نمو الاست ن ث ة منخفضة جدا، بعد سنتين من ضعف است داي ة مع نقطة ب المقارن تحسن ب

قن  ي ت ة، وأوجه عدم ال تجاري اسات ال سي قن في مجال ال ي ت ويات عدم ال فاع مست إن ارت ة عموما. وكذلك ف ي عالم ثمارات ال الاست
زايد عوامل  ديون، وت فاع حجم ال ة، فضلا عن ارت يسي رئ ة ال ة في المصارف المركزي ي عموم ة ال ي زان ي ة الم أثير تسوي ت قة ب عل ت دة الم الشدي
زم  ل ثماري، الأمر الذي ي نشاط الاست ا في ال عاش أقوى وأوسع نطاق ت عيق حدوث ان ة على المدى الطويل، يمكن أن ي ي ال الهشاشة الم

دامة. ة المست مي ن ت يق أهداف ال تقدم نحو تحق ع ال تسري ة ول اجي ت لدعم نمو أقوى للإن

		  ي حالة زيادة
قد يواجه انتعاش التجارة العالمية نكسة �ف

الاتجاهات الحمائية 

ة بأسرع وتيرة لها في  ي عالم سلع ال عام، نمت تجارة ال ة الأولى من ال ي مان ث ة في عام ٢٠١٧. ففي الأشهر ال ي عالم تجارة ال تعشت ال ان
امي الطلب المحلي في  ن ا، مع ت واردات في شرق آسي ى ال ادة الطلب عل غالب، عن زي عاش قد نجم، في ال ت عد الأزمة. والان فترة ما ب
سلع  تعشت واردات ال عديد من الاقتصادات المتقدمة الكبرى، ان اسات. وفي ال سي ة في مجال ال يسيري دابير ت ت المنطقة، مدعوما ب

ثمار. ة من الشركات لتحسين ظروف الاست ة، في استجاب ي رأسمال ال

ا  ي رار المملكة المتحدة لبريطان ة، مثل ق يسي رئ ة ال تجاري تعديلات التي طرأت مؤخرا على مسار العلاقات ال وإن ال
فاق  فاوض بشأن ات ت إعادة ال ة ب ولايات المتحدة الأمريكي رارات ال الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وق ة ب ي دا الشمال ن رل العظمى وأي
ار مخاوف بشأن احتمال  قائمة الأخرى، كل ذلك قد أث اتها ال فاق يم شروط ات ي ق ة، وعلى إعادة ت ي تجارة الحرة لأمريكا الشمال ال
لدان أخرى. وهذه  ة من جانب ب ي قام ت دابير ان ت وبلت ب دابير إذا ما ق ت ة. وقد تتضخم تلك ال تجاري ازعات ال ن تصاعد الحواجز والم
تجارة  ما بين ال ي عاضدة ف روابط المت نمو في الأجل المتوسط، نظرا إلى ال عرقل آفاق ال زايد قد ت ة بشكل مت دي ي ي ق ت ة ال تجاري ة ال ئ ي ب ال

تجاري المتعدد الأطراف،  عاون ال ت نشيط ال اسات على دعم ت سي ركز ال غي أن ت ب ن ة. وفي هذا الصدد، ي اجي ت ثمار ونمو الإن والاست
تجارة في الخدمات. ة من ال د الممكن فوائ يق ال تشديد على تحق مع ال

		  ة دام ت س م ة ال ي م ن ت ق ال ي ق ح و ت ح دم ن ق ت ال

		   يشكّل ضعف النمو في نصيب الفرد من الدخل انتكاسات في أهداف
التنمية المستدامة في العديد من المناطق

لدان  دامة. فقد عانت ب ة المست مي ن ت يق أهداف ال قلق بشأن آفاق تحق ثير ال عالمي ي عاش الاقتصادي ال ت فاوت وتيرة الان زال ت لا ي
ة في عام 2016. يسي ة رئ ي ام اطق ن ة، حيث انخفض متوسط الدخل في أربع من ث تكاسات حدي كثيرة من ان

اتج المحلي  ن فرد من ال يل في نصيب ال يق نمو ضئ تكاسات أو تحق وقع حدوث مزيد من الان ت فترة 2017-2019، يُ وفي ال
لغ مجموع عدد  ب بحر الكاريبي. وي ة ومنطقة ال ي ن ي ا، وأمريكا اللات وبها وغربها، وفي وغرب آسي ا وجن ي ق ري الإجمالي في وسط أف

ة الأطول  ي كل ة معالجة بعض المسائل الهي عيشون في فقر مدقع. وهذا يؤكد أهمي يون شخص ي اطق مجتمعة ٢٧٥ مل سكان هذه المن
فقر  ى ال لوغ هدفي القضاء عل دامة، ولضمان عدم إرجاء مهل ب ة المست مي ن ت يق ال عرقل إحراز تقدم أسرع نحو تحق أجلا التي ت

ا  ي ق ري الاً. وقد يؤدي عدم معالجة تلك المسائل إلى وقوع ربع عدد سكان أف عد من لجميع وجعلهما أب قة ل وإيجاد فرص عمل لائ
في فقر مدقع بحلول ٢٠٣٠.



موجز تنفيذي3

		  ي أقل البلدان نموا يتطلب توفر موارد مالية وإحراز
 إن دعم النمو �ف

ي معالجة أوجه القصور المؤسسي والشواغل الأمنية
تقدم �ف

لة في نمو  مث دامة والمت ة المست مي ن ت قة عن هدف ال ث ب ن ةَ الم اي غ لدان نموا ال ب يل جدا من أقل ال ل وقع ألاّ يحقق سوى عدد ق من المت
ويات أعلى  ة مست غاي لوغ هذه ال تطلب ب قريب. وسي بل ال ق ائة“ في المست ة لا تقل عن 7 في الم سب ن ا ”ب وي اتج المحلي الإجمالي سن ن ال
فة من  ل ة اللازمة من خلال مجموعات مخت ي ال ة الموارد الم ئ ب ع ة ت اول مسأل ن لدان نموا. ويمكن ت ب عديد من أقل ال ثمار في ال من الاست

عديد من  قدم السريع في ال ت يق مزيد من ال عيق تحق عامة أو الخاصة. غير أن ما ي ة، أم ال ي دول ة أو ال ي تمويل سواء المحل مصادر ال
تعرض للصدمات  ويات ال فاع مست ة، وارت ة الأساسي ي تحت ة ال ي ن ب ة ال ة، وعدم كفاي لدان نموا إنما هو أوجه القصور المؤسسي ب أقل ال

ة. ويجب معالجة تلك  اسي سي ة ال ي اب الأمن والضب ة ب تحديات المتصل ة، وكذلك ال ي ع ي طب أحوال الطقس والكوارث ال ة ب المتصل
تج. ن مار الم ث اح بكفاءة نحو الاست تمويل المت ه ال وجي الحواجز لضمان ت

		  ي الاعتبار إقامة علائق
 لا بد أن تأخذ زيادات النمو الاقتصادي المتسارع �ف

مع الاستدامة البيئية

اد، مما يبرز الحاجة الملحة  الطقس في ازدي ة ب ر الصدمات المتصل وات زال ت ة. ولا ي ي ئ ي فَ ب ي نمو الاقتصادي أيضا تكال تسارع ال إن ل
ة  عاثات الكربون المتصل ب رغم من أن مستوى ان ى ال ئي. وعل ي ب تدهور ال واء وتيرة ال اخ واحت عة في مواجهة تغير المن اء المن ن إلى ب

اتج المحلي الإجمالي  ن ل فترة 2013-2016، فإن من المرجح أن تؤدي عودة نمو أقوى ل ا في ال ت اب عالمي ظل ث د ال ي الطاقة على الصع ب
عاثات. ب ويات الان فاع مست أيضا إلى ارت

اريس، وقد نمت  فاق ب د الدولي ضمن نطاق ات ي بحري والطيران على الصع نقل ال ة عن ال اشئ ن عاثات ال ب ندرج الان ولا ت
ة،  ـ 25 الماضي وات ال سن نقل البري على مدى ال ناجمة عن ال عاثات ال ب وتيرة أسرع من الان عاثات من هذين القطاعين ب ب الان

نقل  لوث الهواء في كل من قطاعي ال دابير مكافحة ت ز ت عزي فاع دون هوادة منذ عام 2013. وفي حين تم ت واستمرت في الارت
تفق مع  ويات ت عاثات إلى مست ب ة لخفض الان ي ة ستكون كاف ي اسات الحال سي واضح هل إن ال بحري والطيران، فمن غير ال ال

اريس. فاق ب أهداف ات

		  لا يزال الانتقال إلى الطاقة المستدامة يتم بصورة تدريجية

ة  ر من نصف جميع قدرات الطاق ة المتجددة أكث ة. وتشكل مصادر الطاق وتيرة تدريجي دامة يسير ب ة المست تحول صوب الطاق إن ال
زال الصين أكبر  عالمي. ولا ت نطاق ال ى ال د الطاقة عل ي ول ة من ت ائ ة ١١ في الم سب وفر سوى ن إنها لا ت الممددة مؤخرا، ومع ذلك ف

ة المتجددة في عام 2017 بمشاريع ضخمة في مجال  ثمارات في الطاق دعم الاست ة المتجددة، وستُ عالم في مجال الطاق ثمر في ال مست
ه  ي زال ف وقت الذي لا ت ولايات المتحدة. وفي ال ا والصين والمكسيك والمملكة المتحدة وال ي ان ا وألم ي رياح في كل من أسترال ة ال طاق
نمو  لة لإرساء الأساس ل ه توجد إمكانات هائ إن ة، ف عاني من نقص حاد في إمدادات الطاق ا، ت ي ق ري ما في أف لدان عديدة، ولا سي ب

وم. ي ة ال ثمارات ذكي اسات واست قبل من خلال سي ا في المست ي ئ ي دام ب مست

	 ر اط خ م ن وال ق ي ت دم ال ه ع أوج

	  إن الآفاق الاقتصادية لا تزال معرضة للتغيرات في السياسات التجارية،
ولحدوث تدهور مفاجئ في الأوضاع المالية العالمية، وتفاقم التوترات الجيوسياسية

ة، فإن عددا من أوجه عدم  ي عالم ة ال ي ال مة من جراء الأزمة الم ه حدة الكثير من أوجه الهشاشة المخيّ ي وقت الذي خفّت ف في ال
تجارة  ه على آفاق ال لقي بظلال اسات ي سي قن في مجال ال ي ت ويات عدم ال فاع مست زال ارت لوح في الأفق. ولا ي قن والمخاطر ي ي ت ال

ة  اجي ت ثمار والإن ا في الاست عاش أوسع نطاق ت يق ان اخ، وقد يؤخر تحق المن قة ب عل ت ة، والهجرة والأهداف الم ي ة الإنمائ ة، و المعون ي عالم ال
ة  فرادي اسات الان سي ز الاتجاه نحو المزيد من ال عزي ة إلى ت اسي رات الجيوسي وت ت داد ال عالمي. ويمكن أن يؤدي احت د ال ي ى الصع عل
ديون  ادة أخرى في حجم ال يف الاقتراض عن زي ة وانخفاض تكال ي عالم ة ال ول سي رة في ال وف ة. وقد أسفر طول مدة ال ي عزال والان

تدني ة لأسعار الأصول، مما يوحي ب ي ة الحال ي ال ع ويات ال المست بط ب رت ه ي ة. كما أن ي ال راكم الاختلالات الم ة، وعن ت ي عالم  ال
أسعار المخاطرة.
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احا - عرضة  فت ر ان ة أكث ي ها أسواق رأسمال دي ما الاقتصادات التي ل ة - ولا سي ي ام ن عديد من الاقتصادات ال زال ال ولا ي
رؤوس  ة بشكل غير منضبط، والسحب المفاجئ ل ي عالم ة ال ول سي تشديد ظروف ال ة، ول فاع الحاد في العزوف عن المجازف للارت

ة في الاقتصادات المتقدمة إلى إحداث مثل هذه الطفرة. وتعمل المصارف  قدي ن اسات ال سي ع ال ي الأموال. ويمكن أن يؤدي تطب
ة للاسترشاد بها. وهذا ما يجعل  اريخي قة ت ا على مسارات جديدة تماما، حيث لا توجد ساب ي ة في الاقتصادات المتقدمة حال المركزي

طة ب رت زيد من المخاطر الم قة، وهو ي ساب عاش ال ت ه منه خلال فترات الان ؤ ب ب ن ت ة أصعب في ال ي ال عديل للأسواق الم  أي ت
اسات. سي بأخطاء ال

		  اً دم ي ق ض م ل ال ب ات وس اس ي س ال ال ج ي م ات ف دي ح ت ال

		   إن الانتعاش المتواكب فيما بين الاقتصادات الرئيسية، واستقرار أوضاع
عادة توجيه  الأسواق المالية، وعدم حدوث صدمات سلبية كبيرة، كل ذلك يتيح فرصا لإ

السياسات

ة هو مواءمة الدورة  راهن ة ال ة الاقتصادي ئ ي ب ارز في ال ب إن الأمر ال قن، ف ي ت زال ماثلا عدد من المخاطر وحالات عدم ال في حين لا ي
ة، مثل اختلال  ي ب ة، وعدم حدوث صدمات سل ي ال قرار أوضاع الأسواق الم ة، واست يسي رئ ما بين الاقتصادات ال ي ة ف الاقتصادي

ة. سلع الأساسي أسعار ال

ز  ركي تشارا، فقد تضاءلت الحاجة إلى ت قرار اقتصادي عالمي أوسع ان يق است تحق ة ب ل ي وطّد الظروف الكف ومع ت
بيت الاقتصاد الكلي على المدى القصير.  ث ى ت ة، وعل اسات على عواقب الأزمة الاقتصادي سي الإجراءات المتخذة في مجال ال

ز  عزي ة ت احي اسات نحو مسائل أطول أجلا، من ن سي ه ال وجي ثمار، يخلق مجالا أكبر لإعادة ت ا بتحسين ظروف الاست وهذا، مقترن
ة. مي ن ت عرقل ال ة التي ت لجميع، ومعالجة أوجه القصور المؤسسي ة ل ي ر شمول ها أكث نمو الاقتصادي، وجعل ل ة ل ي ئ ي ب ة ال ي وع ن ال

ة،  ي غايات الإنمائ ما بين ال ي افع المشتركة ف ن يق أقصى قدر من الم تحديات وتحق تلك ال لتصدي ل اسات ل سي ه ال وجي إعادة ت
دامة في الأجل  ر است يق نمو اقتصادي أكث ثمارات أقوى، وخلق مزيد من فرص العمل، وتحق د است ي ول يمكن أن يؤدي إلى ت

ة في مواجهة  ة، والمرون ة الصحي رعاي ى ال يم، وتوسيع فرص الحصول عل عل ت ثمار الحالي في مجالات مثل ال المتوسط. ومن شأن الاست
وظائف في الأجل  نمو الاقتصادي وخلق ال رقمي، أن يدعم ال يق الاندماج المالي وال ة المؤسسات، وتحق وعي اخ، وتحسين ن تغير المن

دام على  نمو المست زيد من إمكانات ال ة، وي ي ئ ي ب ة وال يق الأهداف الاجتماعي تقدم نحو تحق القصير. وهو ما سيعجل أيضا في ال
المدى الطويل.

		   ينبغي أن تشمل إعادة توجيه السياسات أربعة مجالات ملموسة، هي:
، ومعالجة  زيادة التنويع الاقتصادي، والحد من عدم المساواة، وتعزيز البنيان المالي

أوجه القصور المؤسسي

يل  ب يس من ق عة مجالات ملموسة. وأولا، ل ز على أرب لتركي ة ل ي ة الاقتصاد الكلي الحال ي ف اسات استخدام خل سي غي لمقرري ال ب ن ي
يل من  ل مادا كبيرا على عدد ق عتمد اعت زال ت لدان التي لا ت ب ويع الاقتصادي في ال ن ت قول بوجود حاجة ماسة إلى ال غة ال ال ب الم

ة. لسلع الأساسي ة ل ي عالم نظيم الأسعار ال إعادة ت ة ب اهظة المتصل ب ة ال يف الاقتصادي تكال ها ال ت ب ث نقطة ت ة. وهذه ال سلع الأساسي ال

بل. وهذا  ق دام في المست وازن ومست ه، وذلك لضمان نمو مت فاوت ومعالجت ت اد حدة ال ومن المهم جدا أيضا وقف ازدي
اسات أطول  اً، وسي ان فئات حرم ويات المعيشة في أوساط أشد ال رفع مست اسات قصيرة الأجل ل فة من سي ة مؤل ب ركي تطلب ت ي

يم،  عل ت ة وال ة الصحي رعاي ى ال بكرة، والحصول عل ة الم ة الطفول ثمار في انماء مرحل عالج أوجه عدم تكافؤ الفرص، مثل الاست أجلا ت
ة. ة والكهرب ي ف ري ثمار في الطرق ال والاست

عام ٢٠٣٠ ومع خطة  دامة ل ة المست مي ن ت ا مع خطة ال عالمي تمشي ان المالي ال ي ن ب م ال نظي الث هو إعادة ت ث والمجال الأساسي ال
اح القصيرة  ز الحالي على الأرب ا من التركي تحول تدريجي دام، وال تمويل المست ل د ل تطلب إنشاء إطار جدي ا. وذلك ي اب عمل أديس أب
ة على  اسات الاحترازي لسي ئي. ويمكن ل ي ب د الاجتماعي وال ي ة على الصع قة مسؤول مة طويل الأجل بطري ي الأجل إلى هدف خلق ق
ة، أن تدعم تلك  ي ب اسات العملات الأجن ة وسي ي ب ة والضري قدي ن اسات ال سي قها مع ال سي ن د الاقتصاد الكلي، إذا ما أُحسن ت ي صع

ة. ي ال راكم المخاطر الم واء ت قرار المالي، واحت ز الاست عزي الأهداف من خلال ت
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يل تحقيق خطة  ة في سب ات أساسي ب زالان يشكلان عق اسي لا ي سي قرار ال عدام الاست وأخيرا، فإن ضعف الحوكمة وان
أثيرا كبيرا في  ه وحدَه ت عالمي لن يكون ل نمو الاقتصادي ال ز ال عزي إن ت وقت نفسه، ف عام ٢٠٣٠. وفي ال دامة ل ة المست مي ن ت ال

دامة.  ة المست مي ن ت يق ال يل لإحراز تقدم ملموس نحو تحق ل زاع، حيث لا يوجد سوى مجال ق ـ ن مساعدة المتضررين من حالات ال
زاعات وحلها، ومعالجة أوجه القصور المؤسسي  ن اسات مضاعفة الجهود لدعم منع نشوب ال سي ويات ال ويجب أن تشمل أول

ات. ب عق عديد من هذه ال ة وراء ال اب الكامن التي تشكل الأسب




